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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

الناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى ما يرى من الفتن والهرج والمرج وكثرة القتل والخراب والدمار وتغير الأحوال، ويرى مع ذلك ميل الناس إلى الدعوة السلفية وإقبالهم عليها، لاسيما وقد تبدى للكثير عور الدعوات الأخرى.

وليس بغريب أن تجد دعوة الحق قبولاً وحباً ورغبة وإقبالاً لأنها دعوة تنتسب إلى أشرف جيل عرفته البشرية إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها دعوة تقوم على تعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل الإعراض عنهما أو التفريط فيهما، إنها دعوة تمتد وتتصل بأئمة الإسلام الكبار وشيوخه العظام كالحسن البصري وابن سيرين والسفيانين وابن المبارك وأئمة التابعين وأتباعهم ومحدثي الأمة وفقهائها كالأئمة الأربعة وغيرهم.

والواجب على المنتسبين إلى هذه الدعوة المباركة -لاسيما من علمائها وطلبة العلم فيها- أن يجتهدوا في بيان ما عندهم من الحق وفي حسن عرضه على الناس، وأن يحسنوا اغتنام الفرص في الدعوة إلى مذهب السلف الصالح لاسيما مع انفتاح وسائل الإعلام والاتصالات بشكل لم يعهد من قبل مما يُمكن كل صاحب خير أو شر أن يبث ما لديه وييسر لكل صاحب فتنة -ساء قصده أو حسن قصده- أن يبث فتنته ويضرم نارها.

وهذا كما أنه يوجب السعي في نشر الخير والدعوة إليه؛ فهو كذلك يوجب الحذر في التعامل مع هذه الوسائل، وأن يكون الداعية ذا حكمة وحنكة حتى لا يكون كبراقش جنت على نفسها وأهلها، كما هو شأن بعض المنتسبين للدعوة السلفية -وهو لا يضبط أصولها ولا يحسن الدعوة إليها- أغواه الشيطان وزينت له النفس الأمارة بالسوء أَنَّ إحراز النصر للدعوة السلفية يكون في الطعن في المنتسبين إليها، حتى صار هَمّ أحدهم ومناه أن يقف على زلة يتوصل بها إلى إخراج صاحبها من زمرة أهل الحق، ويسعى في الصد عنه، وتفريق كلمة المسلمين، وإيغار صدروهم، ولذلك تجده لا يعرف التثبت ولا يحسن الفهم ولا يعرف العذر، ولا يفرق بين ما ساغ فيه الخلاف وما انعقد عليه الإجماع، أعماه الغلو وأضله التعصب.

وإن مما يؤسف له أن يجد أمثال هؤلاء من يثق بهم ممن ينتسب إلى العلم والدعوة السلفية فيقوي جانبهم ويعينهم على فتنتهم وغوايتهم.

ولاشك أن بيان ما وقع من الغلط في مسائل العلم ومن ثم الغلط في نسبته إلى منهج السلف؛ أنه واجب على من عرفه وتبينه، وأن هذا البيان من الدين المأمور به وأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن كتم علماً ألجمه الله بلجامٍ من نار يوم القيامة، لاسيما إذا صار الزاعم يزعم أن ذلك الغلط هو الحق الذي لا مرية فيه، وأنه طريق السلف الذي يلزم السير عليه وتحريه.

وقد وقفت على الجواب المسمى (إسبال المطر بكشف شبهات بعض المتصدرين للتدريس في قطر) فوجدته قد وقع فيه من الخطأ ما يلزم بيانه وتوضيحه نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، فقد سعيت في ذلك رجاء ثوابه وبياناً للحق وإظهاراً لصوابه.

وأما ما حصل في السؤال من الغلط على أولئك القائمين بواجب التعليم والتدريس من كذبٍ عليهم وتحريفٍ لكلامهم؛ فلا يستغرب من مظنته وليس هو مقصود هذا المقال، فإن الأمر الذي يعنينا ما وقع في الجواب من نقص أو خطأ أو إشكال، وقد سميته (حُسن النظر -لمن نظر- في إسبال المطر) لأنه يخاطب ابتداءً مَن عنده استعداد للفهم والتأمل، والنظر والتدبر، وأما من غلبه هواه وأعماه التعصب، وغاب بمحبوبه عن مفهومه فلا حيلة في تفهيمه وتعليمه، ولكن نسأل الله أن يمن عليه وعلينا برحمته ولطفه.

فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق

الوقفة الأولى 

سأل السائل عن قول المتصدرين للتدريس في قطر أن حكم العلماء على الآخرين إنما هو اجتهادي وليس قطعيا، ومعلوم أن اجتهاد العالم غير ملزم لنا.

وكنت أتمنى أن يبحث الشيخ في مفردات السؤال ويجيب عنه إجابة واضحة، بأن يبين المراد بحكم العلماء وما معنى كونه اجتهادياً وما معنى كونه قطعياً، ومتى يكون ملزماً أو غير ملزم؛ ليتضح بذلك الحق ويهتدي السائل إلى الصواب.

ولكن الشيخ انتقل إلى مسألة أخرى؛ وهي موقف أهل السنة من المخالفة والمخالف ودرجات المخالفة من بدعة وكفر وفسق، ومسلكهم في تنزيل الحكم على المعين، وأن منهجهم في كل ذلك منهج منضبط موزون.

ثم قال: "بهذا تعلمون أن أهل السنة لا يلقون الكلام في الحكم على المخالف أو المخالفة إلقاءً على العواهن أو مجازفات، بل يحكمون بالدليل الذي لا يقبل التأويل".

وخلص من ذلك إلى فساد المقولة المسئول عنها، ولا أدري ما هي العلاقة بين الجواب والسؤال؟!! وهل يلزم من كون منهج أهل السنة منهجاً سديداً مستقيماً في الحكم على المخالفة والمخالف وفي تنزيل الحكم المطلق على المعين أن يكون كل متكلم منتسبا إليهم ولو كان صادقاً في انتسابه حقيقة أن يكون مصيباً في كل أقواله واجتهاداته واستعمالاته لقواعدهم وضوابطهم؟!! أم أنه قد يخطئ في تقدير تنزيل هذه القواعد والضوابط؟!

ألا يمكن أن يخطئ الفهم فيما كتب الرجل أو قاله الثقات؟!

ألا يمكن أن يظن العدالة والضبط في غير ثقة ولا ضابط؟!

ألا يمكن أن يقع الخلاف في الحكم على المخالفة ودرجتها ومعرفة حكم الشرع فيها؟!

ألا يمكن الخطأ في الاجتهاد في انطباق الوصف على المعين والتأكد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع؟!

ألا يمكن وقوع الخطأ في اعتقاد حصول المعاندة في المخالف أو عدم حصولها؟!

فهذه خمسة أمور، وهناك غيرها، متى ما حصل الخطأ في واحد منها حصل الخطأ في الحكم النهائي.

فهل كل من انتسب لأهل السنة أو كان من علمائها معصوم من الخطأ في جميع ذلك حتى يَسْلَمَ لنا الاستدلال بسلامة منهج السلف على سلامة وصحة حكم كل من انتسب إليهم وسلك منهجهم؟!! ليلزم بعد ذلك الأخذ بحكمه!!

ألا نرى أهل العلم يتفقون على شروط الحديث الصحيح وهو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، ثم تجدهم يختلفون في الحكم على أفراد الأحاديث، وذلك لاختلافهم في انطباق هذه الشروط على هذا الحديث أو ذاك!! ولا يعني صحة قاعدتهم وأصلهم في الحكم على الأحاديث أن يصيب كل منهم في جميع أحكامه على كل حديث!! ولا أن تتفق أحكامهم على كل حديث وإلا لزم التناقض.

وهكذا الأمر هنا؛ منهج أهل السنة في الحكم على المخالفة وعلى المخالفين وأصولُهم وقواعدُهم في ذلك منضبطة لا نظير لها، ولكن من يستعمل قاعدتهم قد يخطئ في استعمالها وتطبيقها على أفراد المخالفات أو المخالفين، ولا يلزم من انضباط الأصل صحة كل حكم لكل مجتهد منهم، ولا يلزم من خطأ أحدهم عدم صحة أصلهم أو قاعدتهم أو منهجهم.

بل قد يحصل للمجتهد منهم الخطأ في تقرير الحكم المطلق الذي ثبت بالكتاب والسنة فكيف بالحكم على المعينين.
وبهذا يظهر أن تقرير الشيخ سلامة منهج أهل السنة لا يعطي جواباً عن السؤال، ويبقى السؤال قائماً: هل قول المتصدرين للتدريس في قطر إن حكم العلماء من أهل السنة على الآخرين اجتهادي وليس بقطعي؟ وهل هو ملزم لنا؟ أم أنه ملزم؟

وستأتي الإجابة إن شاء الله.

ثم أخذ الشيخ يؤكد بطلان هذا القول وهو "أن حكم العلماء على الآخرين اجتهادي ليس قطعيا، ومعلوم أن اجتهاد العالم غير ملزم لنا" أخذ يؤكد بطلان هذا القول بتقرير أنه مخالف لسيرة السلف الصالح بل قال أنه طعن في فهم السلف الصالح!! ويستدل الشيخ على إثبات هذه الدعوى بقوله: "فإن الأئمة إذا بلغهم قولٌ من عدل ثقة عن رجل آخر أنه مبتدع قبلوا قوله".

واستدل بقصة الإمام أحمد مع داوود بن علي الظاهري، وأن الإمام أحمد قبل قول محمد بن يحيى الذهلي في جرح داوود بن علي ولم يلتفت إلى نفي داوود لذلك أو تبريره لذلك.

يقول الشيخ: "فانظروا قبل الإمام في جرح داوود بن علي قول محمد بن يحيى الذهلي لأنه ثقة، وهكذا أهل العلم خلف عن سلف يقبلون قول الثقة جرحاً أو تعديلاً، وإذا اختلف القول في إنسان معين نظر في الدليل، ولعله بهذا التقرير انتهى جوابنا على سؤالكم الأول".

قلت لم يحصل الجواب أيضاً، لأن السؤال متعلق بحكم العالم واجتهاده، وهل يلزم قبول ذلك أم لا؟ وليس السؤال في رواية العالم وخبره وهل يقبل أم لا!! ولا يزال أهل العلم يفرقون بين رواية الثقة وخبر الثقة وبين حكم الحاكم واجتهاد المجتهد وفتوى العالم، ولذلك فهم يشترطون في الحاكم والمجتهد والمفتي ما لا يشترطون في الراوي والشاهد.

فالراوي والشاهد غايته أن يكون صحيح التحمل صحيح الأداء مع الصدق والأمانة، وأما المفتي أو المجتهد أو الحاكم فلابد أن يحيط بمدارك الأحكام وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المعتبرة، وأن يكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة، وأن يكون لديه إطلاع كاف على لسان العرب، عارفاً بالعام والخاص والنص والظاهر والمنطوق والمفهوم، وأن يعرف مراتب الأدلة وتعارضها، وأن يعرف الناسخ من المنسوخ والمجمع عليه من المختلف فيه، وهذا يُحْوِجُه أن يكون له إطلاع جيد على أقوال العلماء ومذاهبهم.

وهذه الأمور لا تشترط في الراوي ولا الشاهد، وإنما يعول فيهما على العدالة والضبط، فمن لم يفرق بين قبول خبر الثقة وبين قبول حكم الحاكم أو اجتهاد العالم؛ فإني أخشى أن يكون فاته الفرق بين شروط الرواية وشروط الاجتهاد.

فكم من راوٍ ثقة تقبل روايته ويقبل خبره ولكنه ليس من أهل العلم والاجتهاد فلا يقبل حكمه واجتهاده، وكم من راوٍ ثقة وعالم ثقة رد عليه العلماء كثيراً أو بعضاً من أحكامه واجتهاداته، وأمثلة ذلك لا تعد كثرة، ومنها رد العلماء لقول الإمام محمد بن يحيى الذهلي في الإمام البخاري.

وهل كل ما اجتهد فيه الإمام محمد بن يحيى في الحكم على الرجال أو ما اجتهد فيه الإمام البخاري أو الإمام أحمد لم يقابل إلا بالقبول المطلق؟!! ألا إن كل عارف بصنعة الحديث مطلع عليها ولو اطلاعاً يسيراً يعلم أن ذلك لم يكن، ولو كان ذلك كذلك لما كان الخلاف في الرجال إلا بين أهل السنة وأهل البدعة، ولكان المختلفون من أهل السنة في رجل ما لابد وأن يكون بعضهم مبتدعاً، والعياذ بالله من هذا القول الباطل.

وإذا كان قبول الإمام أحمد رحمه الله لكلام محمد بن يحيى الذهلي في داوود بن علي مبنياً على وجوب قبول رواية خبر الثقة مطلقاً للزم أن يقبل الإمام أحمد قوله في الإمام البخاري، وهذا لم يكن مع أن الإمام أحمد يقبل خبر الثقة إذا أخبر.

فلماذا لم يكن إذاً؟ الجواب: لأن المسألة أصلاً ليست راجعة إلى قبول خبر الثقة، وإنما إلى حكم العالم على الراوي، فلما بلغ الإمام أحمد حكم الذهلي على داوود بن علي قبله لأنه حكم قامت الأدلة والأمارات على صوابه، ولما بلغ الإمام أحمد وغيره حكم الذهلي في البخاري لم يقبلوه لأنه حكم قامت الأدلة والأمارات على خطئه، هذا هو منهج السلف.
ومن الأمارات الدالة على صواب حكم الإمام الذهلي في داوود بن علي، أنه شاع طعن أهل العلم عليه، كما نقله الذهبي في ترجمة داوود عن أبي زرعة الرازي أنه قال: ( ... لقد قدم علينا من نيسابور فكتب إليَّ محمد بن رافع ومحمد بن يحيى وعمرو بن زرارة وحسين بن منصور ومشيخة نيسابور بما أحدث هناك ).
والذي أحدثه داوود هو قوله في القرآن (أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق وأما الذي هو بين الناس فمخلوق ).
قال الذهبي هذه التفرقة والتفصيل ما قالها أحد قبله فيما علمت، وما زال المسلمون على أن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله ).
ثم قال الذهبي بعد أن ذكر قول أهل السنة وأقوال المخالفين: (وأما داوود فقال القرآن محدث).
وبهذا نعلم أن داوود بن علي رحمه الله تعالى زل هذه الزلة العظيمة التي أوجبت أن يقوم عليه ألئك العلماء ومن ثم تعامل معه الإمام أحمد هذه المعاملة إنكارا عليه وعلى مقولته تلك.
وبهذا يتبين أن المخالفة في مسألة تتجاذب أطرافها الأدلة ليست مثل الإحداث في أصل من أصول الدين، وأن ظهور طعن العلماء بسبب ذلك ليس مثل طعن أحدهم بغير سبب ظاهر، يخالفه فيه الآخرون، فليعلم منهج السلف هذا من يركب القياس بين مختلفات لا يجمعها وجه ولا علة.
 والمقصود أن القضية ليست مجرد قبول الخبر إذا نقل، ولكنه النظر في اجتهاد المجتهد في الحكم على المعين فقد يصيب فيه العالم وقد يخطئ، وأهل العلم وطلابه يميزون كلام العلماء وأقوالهم وينظرون فيها، فإن ظهرت عليها أمارات الخطأ لم تقبل.

وهكذا لو أخبر ثقة بحكم عالم من العلماء في مسألةٍ أو في شخصٍ؛ فإن رواية الثقة لحكم العالم ثابتة مقبولة، وتقتضي صحة نسبة هذا القول أو الحكم لهذا العالم، ولكن حكم هذا العالم قد يكون صواباً وقد يكون خطأ.

وهكذا إخبار العالم للناس أو لتلاميذه بحكمه واجتهاده، فيقبل قوله من حيث نسبة هذا الحكم والاجتهاد له وثبوته عنه، ولكن لا يلزم من ذلك تصحيح حكمه واعتقاد صوابه مطلقاً بمجرد إخباره، بل قد يكون صواباً موافقاً لحقيقة الأمر والحال، وقد يكون خطأ.

وبذلك يظهر لنا أن الشيخ لم يجب على السؤال. وأما حديثه عن سيرة السلف الصالح في قبول خبر الثقة فلا علاقة له بالسؤال ولا يفيد في تقديم جواب عليه، إضافة إلى أنه ليس في قصة الإمام أحمد مع داود بن علي دلالة على أن مذهب السلف قبول خبر الثقة مطلقاً، بل ولا في قبول حكم الثقة مطلقاً، ولكنها تدل على قبول خبره وحكمه في مثل هذه الحال بقرائنها وظروفها.

ولو قال قائل: بما أن القصة تدل على قبول حكم العالم؛ فلماذا لا تقبلون أحكام العلماء وترون أنها لازمة لكم؟

فنقول إن القصة تدل على قبول حكم العالم في مثل ذلك الحال وليس فيها ما يدل على قبول حكم العالم في كل ما يحكم به، ألا ترى أن العلماء لم يقبلوا حكم الذهلي في البخاري؟!! ألا ترى أن العلماء لا يزال يرد بعضهم على بعض في أحكام المسائل والمعينين؟!!

فإن قيل: ما الضابط في ذلك؟ ومتى يلزم قبول حكم  العالم ومتى لا يلزم؟

فنقول هذا الذي ينبغي للشيخ أن يجيب عليه، ولكنه لم يقدم جواباً وذهب إلى تلك التقريرات التي لا تحقق الجواب على السؤال وبعضها محل نظر كما تقدم بيانه.

والجواب على السؤال عن صحة قول المتصدرين للتدريس في قطر: "إن حكم العلماء على الآخرين إنما هو اجتهادي وليس قطعيا، ومعلوم أن اجتهاد العالم غير ملزم لنا" أن نقول:

يجب أن نعلم أن ههنا أموراً ثلاثة:

الأول: من صدر منه الحكم، وهو العالم أو العلماء.

الثاني: الحكم وهل هو قطعي أو اجتهادي.

الثالث: من يتلقى الحكم وهل هو مجتهد أو مقلد.

ولكلِّ حال من هذه الأحوال اعتباره وأثره في لزوم الحكم أو عدمه.

فإذا كان الحكم قطعياً وهو الحكم الثابت بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة؛ كأن يكون الحكم ثابتاً بنص الكتاب أو السنة أو بإجماعٍ صحيح فمثل هذا يجب قبوله ويلزم كلَّ من علمه، فمتى ما أظهر العالم وبين للناس حكماً قطعياً أو بلغهم بطريق صحيح لزمهم ذلك الحكم، قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: (أما ما كان نصَّ كتابٍ بينٍ أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منها، ومن امتنع من قبوله استتيب)
.

وقال أيضاًَ: (كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه)
 وقوله منصوصاً بيناً أي واضحاً جلياً وليس المراد: النص الذي اصطلح عليه الأصوليون، بل يدخل فيه ما يسمونه الظاهر وكل ما كان واضحاً جلياً.

وأما إذا كان الحكم ظنياً، وهو ما ثبت بدلالة ظنية، والدلالة الظنية هي الدلالة التي ليست ظاهرة أو غير قطعية ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)) فهو محتمل الحث على المسارعة من غير إخراج للعصر عن وقتها، ومحتمل الحث على المسارعة وألا نصلي العصر إلا هناك ولو بعد خروج وقتها، وبكل احتمال منهما أخذ فريق من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الفريقين لأن الدليل محتمل أي ليس بقطعي الدلالة في أحد المعنيين، ولذلك لا يسوغ التعنيف في مثل ما كان من هذا القبيل.

وهذا واضح في أن ما كان محل اجتهاد المجتهدين واستنباطهم فهو من قبيل المسائل الظنية وإن حصل للمجتهد في نفسه قطع إلا أن هذا القطع خاص به وحاصل له بسبب اجتهاده ونظره وغيره من المجتهدين قد لا يحصل له ذلك بل قد يحصل له القطع بخلاف قول الأول، يقول شيخ الإسلام: ( وَأَمَّا الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ الَّتِي لَمْ يُعْلَمْ قَطْعًا مُخَالَفَتُهَا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بَلْ هِيَ مِنْ مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ؛ فَهَذِهِ الْأُمُورُ قَدْ تَكُونُ قَطْعِيَّةً عِنْدَ بَعْضِ مَنْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ الْحَقَّ فِيهَا؛ لَكِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِمَا بَانَ لَهُ وَلَمْ يَبِنْ لَهُمْ) 

ومثال ذلك ما حصل للصحابة رضي الله عنهم هنا فإنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)) فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فَذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم
.

وفي بعض طرق الحديث: (فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس، قال فاختصموا عند غروب الشمس، فصلت طائفة العصر وتركتها طائفة وقالت إنا في عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس علينا إثم، فلم يعنف واحداً من الفريقين).

والمقصود أن هذه الحادثة دلت على أن بعضهم فهم من النهي عدم الفعل إلا في بني قريظة فلم يصل حتى وصل هناك بعد غروب الشمس، وبعضهم حملوا النهي على تأكيد الإسراع والاستعجال وصلوا في الطريق إذ حضرتهم الصلاة وخشوا فوات وقتها.

قال ابن حجر: (قال ابن القيم في الهدي ما حاصله: كل الفريقين مأجور بقصده، إلا أن من صلى حاز الفضيلتين؛ امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت .... وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم بالتمسك بظاهر الأمر ....) فتح الباري (7/474).

والمقصود أن المسائل التي ليس فيها دليل قاطع وبينٌ جلي؛ فلكل مجتهد أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، ولو كانت المسألة متعلقة بركن عظيم كإقامة الصلاة كما في هذه القصة؛ فضلا عن كون المسألة متعلقة بمعرفة حال آحادٍ من المسلمين.

ودلت على أن ما يحصل للمجتهد من اجتهاده من قطع أو غلبة ظن قد لا يكون كذلك في نفس الأمر، بل قد يكون هو في حقيقة الأمر مخطئاً.

وهاهنا مسألة مهمة جداً أيضاً بينها أهل العلم وهي أن حكم الحاكم الذي بني على اجتهاد ليس حكماً قطعياً لا تسوغ مخالفته وإن كان هو يلزمه الأخذ به، قال الإمام ابن قدامة في روضة الناظر: (اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره) (2/376). أي يجب عليه الأخذ باجتهاد نفسه، وكما أن اجتهاده لازم له فهو كذلك لازم لمن قلده تقليداً صحيحاً، ولا يلزم غيره من المجتهدين ولا يلزم أيضاً من قلد غيره من المجتهدين.

فهذا ما يتعلق بنفس الحكم وكونه قطعياً أو ظنياً، وخلاصة ذلك أن الحكم القطعي الذي دل عليه النص دلالة بينة لا خفاء فيها أو دل عليه الإجماع فهو لازم لكل من علمه، وأما ما هو محل اجتهاد العلماء ونظرهم فكل من ترجح له حكم بدليله لزمه الأخذ به، والجاهل يلزمه تقليد أحد العلماء المجتهدين تقليداً صحيحاً من غير تشهٍ ولا تعصب، ومن ظهر له قوة قول أو رجحانه يجب عليه المصير إليه.

وأما ما يتعلق بمن صدر منه الحكم وأثر ذلك على الإلزام به فنقول: الحكم إما أن يكون صادراً عن جميع العلماء أو عن بعضهم.

فإن صدر عن جميع العلماء فهو الإجماع الذي يجب المصير إليه وهو حجة قاطعة.

وأما إذا كان صادراً عن بعضهم فإن قول آحاد العلماء اجتهاد منهم لا يَلزَمُ غيرهم من العلماء ولا من المقلدين، وقد نص شيخ الإسلام على أن القادر على الاستدلال يحرم عليه التقليد إلا عند الحاجة كما لو ضاق عليه الوقت عن الاستدلال
 ، فكيف إذا كان قد حصل له النظر والاجتهاد؛ كيف يجوز له بعدها أن يصير إلى قول غيره واجتهاد غيره وتقليد ذلك الغير، ولذلك كان أهل العلم ينهون عن تقليدهم ويأمرون تلاميذهم بتحصيل العلم والاجتهاد والنظر مثلما نظروا.

فإنه لا تجب الطاعة المطلقة إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق العلماء على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحكم به في المسائل أو الأعيان أو غير ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان مما اشتهر وتواتر عن أهل العلم: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد من الأئمة الأربعة إلا وقد بين أن ما يجتهد فيه هو رأيه وقد يصيب فيه وقد يخطئ ونهى عن تقليده، وهذا هو الواجب على أهل العلم.

قال أبو حنيفة رحمه الله عن اجتهاده في مسائل العلم: (هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه) أي بقول أقوى دليلاً وأحسن تعليلاً.

وكان الإمام مالك يقول: (إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة).

ويقول الإمام أحمد: (لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا)، وقال: (لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا).

فإذا كان هذا في الاجتهاد أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والدماء والأعراض، فكيف في الاجتهاد في تنزيل حكم على معين مع الاجتهاد في هذا الحكم أيضاً؟!!

ومعنى ما تقدم أنه لا ينبغي لطالب العلم ومن آتاه الله فهماً أن يجعل قول عالم أو بعض العلماء فضلاً عن بعض طلاب العلم حجة على الناس يجب تقليدُهم وعدم منازعَتِهم في قولهم وعرضِ أقوالهم على الأدلة وأصولِ الاستدلالِ وقواعده.

فإن قال قائل: إن هذا الطالب أو ذاك لم يصل إلى درجة العالم الذي هو أوسع إطلاعاً وأعلم بحقائق الأحوال ومدارك الأحكام.

فالجواب أن هذا الاستشكال غفلة عظيمة عن أمر مهم وهو أن إصابة الحق لا يلزم أن تكون مع الأعلم، فهذا عبد الله بن عباس علم من تفسير {إذا جاء نصر الله والفتح} ما لم يعلمه بعض أشياخ الصحابة من أهل بدر، والقصة معروفة رواها البخاري.

فإن قيل إن هذا يقبل من أمثال ابن عباس ويصح ممن هم من أهل العلم والاجتهاد كأمثال ابن عباس.

فالجواب أن هذا أيضاً ذهول عن مسألة كبيرة وهي أن الاجتهاد ليس أمراً واحداً لا يقبل التجزؤ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهداً في فن أو باب أو مسألة دون فن أو باب أو مسألة، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه، فمن نظر في مسألة تنازع فيها العلماء أو في الحكم على رجل اختلفت فيه أقوال المشايخ ورأى أحد القولين أقوى دليلاً وأصح استدلالاً فهو بين أمرين:

إما أن يتبع القول الآخر لمجرد كونه قول الشيخ الفلاني الذي تتلمذ عليه أو له أتباع أو اشتهر وذاع صيته، وكل ذلك ليس بحجة شرعية، بل هي مقابلة بمثلها عند غيره.

وإما أن يتبع القول الذي ترجح له بعد النظر والاستدلال وهذا هو الواجب عليه، وإلا كان متبعاً للظن والهوى وكان عاصياً لله ورسوله مشابهاً للمشركين حيث قال الله فيهم {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس}.

فإن قال لنا قائل: لو سلمنا أن اجتهاد العالم في الحكم على المعينين لا يلزم العلماء وطلاب العلم بعد النظر والاجتهاد؛ فما بال العوام والمقلدين أيضاً لا يلزمهم؟ فإنكم تقولون إن اجتهاد آحاد العلماء لازم لهم أنفسهم ولا يلزم غيرهم من العلماء ولا من المقلدين؟!

فالجواب: أن الصحيح المعتمد خلافاً لما عليه متعصبة المذهبيين أن المقلد لا يلزمه اتباع شخص بعينه من العلماء مهما عظم علمه وعلا قدره ويكفيه تقليد أحد المجتهدين.

قال العلامة الشنقيطي: "ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى، وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم لجواز سؤال المفضول، وقيل يلزمه سؤال الأفضل".

وقوله "وقيل" تدل على تضعيف هذا القول وترجيح القول الأول، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله في الروضة، فقال: "وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم، كما نقل في زمن الصحابة، إذ سأل العامةُ الفاضل والمفضول في أحوال العلماء" (2/391)، والمعنى أن الصحابة مجمعون على أن للمستفتي أن يقلد فاضلهم ومفضولهم وذلك ينفي وجوب تحري الأفضل.

ولما قام بعض الحنفية بالحض على تقليد مذهب أبي حنيفة وترجيح ذلك على غيره -كما يفعله كثير من الجهلة هذه الأيام يحضون على شيخ معين دون غيره ولا يحتملون مخالفته وتضعيف بعض قوله- قام الإمام العلامة القاضي صدر الدين بن أبي العز الحنفي بالرد عليه، وكان مما قاله: (فإن هذا الغرض الذي عَرَّض بذكره بل صرح به من غرض أهل الأهواء، ومن فعل أهل الجاهلية، فإنه قد غضب لعصبية ودعا إليها وهذا من أسباب التفرق المنهي عنه، فإنا لله وإنا إليه راجعون) ثم ذكر بعض ما ورد عن الأئمة من النهي عن التقليد ووجوب أخذ الحق ممن جاء به واتباع الأدلة وعدم الوقوف عند المعظمين ثم قال: "ونظائره من كلام الأئمة كثيرة، وهذه كانت طريقة السلف رحمهم الله تعالى، وأما المتعصبون فعكسوا القضية، والتعصب على نوعين.

 فمن تعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ورأى أن قول هذا هو الصواب الذي ينبغي اتباعه، دون قول الأئمة الباقين فهو جاهل ضال.

وإن اعتقد أنه يجب على الناس اتباعه، دون غيره من هؤلاء الأئمة، فإنه يخشى عليه، فإن الأمة قد اجتمعت على أنه لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غاية ما يقال إنه يسوغ، أو ينبغي، أو يجب للعامي أن يقلد واحداً من الأئمة، من غير تعيين زيد أو عمرو.

وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان دون غيره، فهذا هو المحذور، فمن تعصب لواحد من الأئمة دون الباقين، فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي تعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة، فهذه طرق أهل الهوى، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا رفض وتشيع، لكنه تشيع في بعض الطوائف والعلماء، لا في تفضيل بعض الصحابة.

والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وطاعة رسوله ويعلم أن أفضل الناس بعد الرسول هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصاراً عاماً مطلقاً إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصاراً عاماً مطلقاً إلا للصحابة، فإن الهدى يدور مع الرسول ومع أصحابه دون أصحاب غيره، فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلماً إلى عالم واحد وأصحابه، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شبيه بقول الرافضة.
وأئمة الإسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم كل منهم ذهب إلى ما ذهب إليه عن اجتهاد، وإما أن يقال المجتهد تارة يخطئ وتارة يصيب وهذا هو الحق، فما اختلفوا فيه على قولين أو أكثر فأحدهم مصيب وهو صاحب الأجرين ومن خالفه مخطئ وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، وهذا في كل مسألة حصل فيها اختلاف، وليس الصواب وقفاً على أحدهم بعينه والخطأ وقفا على الباقين، ومن اعتقد هذا فليراجع عقله فإن هذه غفلة عظيمة، وإذا كان الأمر كذلك فما من إمام إلا وقد فاته الصواب ولو في مسألة لأنه غير معصوم، وما يُؤْمِنُ من قلده في مسألة قد خالفه فيها غيره فحكم بها وأفتى أن تكون تلك المسألة هي التي أخطأ فيها إمامه فعليه أن يعرضها على الدليل ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في الكلام عليها لاحتمال أن يكون عند من خالفه من الدليل ما ليس عندهم، لأنا قد أمرنا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله والرسول والإخلال بهذا الواجب هو الذي أوجب الافتراق المذموم"
.

وخلاصة ما سبق أن من اعتقد أنه يلزم العامة والمقلدين تقليد شيخ بعينه فهو ضال مبتدع، والعامي الجاهل المقلد يجب عليه التقليد، وكما يسوغ له تقليدُ هذا يسوغ له تقليد ذاك، ولا يلزمه تحري الفاضل على الصحيح، بل يسأل من حضره من أهل الذكر ويأخذ بقوله وبذلك يكون قد أدى ما كُلِّف به وبرئت ذمته، والحمد لله رب العالمين.

إذاً فقول العالم واجتهاده في الحكم في مسألة ما أو في الحكم على شخص ما اجتهادٌ له لا يجوز لكل من قدر على الاجتهاد في ذلك أن يقلده في اجتهاده بل يجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه إذا تمكن من الاجتهاد، وإن لم يمكنه النظر والاجتهاد لضيق الوقت أو لعذر آخر جاز له أن يقلده في ذلك والمقلد يتحرى من أقوال المجتهدين أو يسأل من حضره من العلماء، ويكفيه ذلك عند أهل العلم المحققين، ولا يلزمه قول شيخ معين، ولا يضره أنه لا يكفيه عند أهل التعصب والعمى إلا أن يأخذ بقول شيخهم وإمامهم.

وقبل أن ننتقل إلى الوقفة الثانية يجب أن نعلم أيضاً أن العالم الذي يلزمُ حكمُه في المسائل الاجتهادية ما لم يصادم نصاً، هو القاضي في مجلس القضاء بين المتخاصمين، لأن من خصائص القاضي ومما يميزه عن المفتي أنه يُلزِمُ بحكمه المتخاصمين عنده، وأما المفتي فإنه يبين الحكم وليس لبيانه خاصية الإلزام إلا من حيث يلتزمه المرء في نفسه.
وأما الإلزام فهذا من خصوصيات القضاء، وكأني بهؤلاء الحدثاء الأسنان وأشباههم قد نصبوا مشايخهم قضاةً على الخلق، بل فوق ذلك، حيث لم يقتصروا على جعل حكمهم ملزِماً لمن تخاصم إليهم بل مدوا سلطانهم في جميع الأقطار، حتى صارت فتاواهم قضاء مبرماً وحكماً مُلزماً في سائر الأمصار، سواء صارت الخصومة عندهم أو لم يُختصم إليهم.
والخارج عن حكمهم خارج عن حكم النصوص والآثار ومخالف لمذهب السلف الأخيار، فبأي حجة على ذلك عند الله يحتجون؟! وبأي سلطان على الناس يصولون ويجولون؟! وليس عندهم إلا محض التعصب والتقليد.
ولا أدري هل يستطيع هؤلاء أن يرجعوا إلى كلام الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين في بيان الفرق بين فتوى المفتي وقضاء القاضي، أو إلى كلام غيره من العلماء في باب أحكام التقليد والاجتهاد والمفتي والمستفتي، ليتعلموا مسائل هذا الباب ويريحوا الناس من جهلهم؟!!
الوقفة  الثانية:

يقول السائل فيما ينسبه لهؤلاء المتصدرين للتدريس القائمين بواجب التعليم: "إن الخلاف في وسائل الدعوة ليس خلافاً منهجياً، والمخالف يبقى سلفياً ولو قرر مشروعية الأناشيد والتمثيليات، بل ولو قال بالخروج على الحاكم لأنه يزعم بأنه -أي الخروج على الحاكم- مذهب للسلف قديم".

ولو بيَّن السائلُ هؤلاء لأمكن معرفة ضبطه من كذبه، ولكنه يلقي كلامه هكذا مبهماً ثم يعلقه في الخفاء على من يشاء، والله سبحانه وكيل حفيظ عليم.

وقد أحسن الشيخ إذ بين أن تلك العبارة وجدت في كلام الحافظ ابن حجر ولكنها خطأ، وأن هذه نسبة جزاف ليست بصحيحة، وأن السلف لا يقرون الخروج.

ثم ذكر الشيخ عبارة يرى أنها صحيحة لو قيل بها فقال: (لكن لو قيل: مذهباً لبعض السلف ثم رجع عنه يفهم السامع والقارئ [أي من هذه العبارة] أن من كان مسوغاً للخروج على الحاكم لم يكن على السنة حينذاك، بل على السنة حين رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وهو الصبر على جور الجائر ...)

وفي الحقيقة عبارة الشيخ هذه محل نظر، لأن قولنا (مذهب بعض السلف ثم رجع عنه) تشبه قول الحافظ (مذهب للسلف قديم)، ففي كلا العبارتين نسبة هذا الفعل لمذهب السلف، والصحيح أن يقال أَنَّ ما حصل من خروج هو خطأ وقع فيه بعض أفراد السلف وهذا لا يسوغ جعله منهجاً للسلف لاسيما وأن هؤلاء المخطئين من أهل العلم قد أَنكر عليهم فعلهم هذا لما فعلوه مِن أهل عصرهم من هو أكبر منهم علماً وسناً وأكثر عدداً، ثم إنهم قد رجعوا عنه وندموا عليه كما هو معلوم من شأن سعيد بن جبير والشعبي وغيرهم.

وقوله: (لم يكن على السنة حينذاك) أي حين فعل ذلك، مفاده أنه كان على البدعة، وهذا بالنظر إلى الحكم المطلق صحيح، ولكن بالنظر إلى الحكم على آحادهم بعينه بأنه مبتدع حال خروجه فهذا محل نظر أيضاً، ولم نر أحداً من العلماء أطلق عليهم البدعة بسبب فعلهم وخطئهم ذلك، وإن كان هو -أي الفعل- بدعة
، وذلك لأن تنزيل الحكم المطلق على المعين لابد له من تحصيل الشروط وانتفاء الموانع، وهؤلاء كانوا علماء مجتهدين وهذا يمنع تنزيل الحكم عليهم أو إطلاق التبديع عليهم لأنهم عُرفوا بالسنة، وما حصل منهم فزلةٌ عن اجتهادٍ وتأويلٍ لا تخرجهم من زمرة أهل السنة ولا يصير خطؤهم منهجاً للسلف.

يؤيد ذلك ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات(5/136) حول زلة العالم حيث يقول:
"زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليداً له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عُدت زلة، وإلا فلو كانت معتداً بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ..."
ثم قال: "ومنها أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية، لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلاً، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة ....".
الوقفة الثالثة: مع ما ذكره السائل ونسبه للقائمين بالتعليم والتدريس بأَنَّ آثارَ السلف التي فيها التغليظ على أهل البدع يراد بها غلاة الجهمية والرافضة فقط، فهذا قول ظاهر البطلان في نفسه وظاهر البطلان عنهم ولم أسمعه أنا من أحد يعرف بسنة ولا ببدعة قبل سؤال هذا السائل.

ولكن يجب أن يعلم السائل وغيره أن السلف وسائر أهل العلم يفرقون بين درجات البدع وأهلها، فليس أصحاب البدع المفسقة كأصحاب البدع المكفرة ولا البدع الإضافية كالبدع الحقيقية وليس الروافض والجهمية كالمرجئة والجبرية وليس عامة الصوفية كأهل الحلول والاتحاد منهم ولكل منهم ما يناسب حاله من التغليظ والمعاملة وإن كان الكل من أهل البدع الذين يعمهم حكم المبتدعة من التغليظ والهجر وغيره.

وقول الشيخ في جوابه (فإن من خبر مسلك السلف الصالح التغليظ على المبتدعة حتى وإن كانت ليست مكفرة ولا مفسقة ....) محل نظر وأظنه سبق لسان، لأن البدعة مفسقة ولابد، ثم هل تصل إلى الكفر أو لا تصل هذا ينظر فيه، فمجرد الابتداع فسق وخروج عن الشريعة -ولا أظن الشيخ يذهب إلى أن من البدع ما هو مباح أو مشروع-.

وهذا من حيث العموم والإطلاق، وأما من حيث التعيين فقد تخفى البدعة أحياناً حتى على بعض المجتهدين لاسيما البدعة الإضافية فقد تشتبه على بعضهم بالمشروع فيعذر عندها المجتهد كما يعذر سائر المجتهدين ولا يقال أنه فاسق.
الوقفة الرابعة: يقول الشيخ في جوابه: (يخرج المرء من السلفية ببدعة واحدة إذا قام الدليل عليه وأبى وعاند يكون مبتدعاً).

هذه العبارة هكذا بهذا الإطلاق محل نظر، فهي بحاجة إلى تفصيل، فأما ما ظهر واشتهر عند علماء أهل السنة بأنه من البدع فهو كذلك المخالف فيه يكون مبتدعاً، وعلى هذا يحمل قول الإمام أحمد في رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار في بيان أصول السنة: "ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها" فإنه ذكر بعد ذلك الإيمان بالقدر والرؤية والقرآن والميزان والحوض والشفاعة وعذاب القبر وتكليم الله تعالى للناس يوم القيامة، إلى غير ذلك من مباحث الاعتقاد التي اشتهرت وتظاهرت عليها الأدلة.

وأما ما لم يكن كذلك وإن حكمنا عليه بأنه بدعة إلا أنه لا يبدع المخالف فيه مطلقاً إلا حيث يتبين اتباعه للهوى وإعراضه عن السنة.

ومن الأمثلة على كلا النوعين مسألة التفضيل بين الصحابة، قال شيخ الإسلام
: "أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين" ثم قال: "وكان سفيان يقول: من فضل علياً على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين، وما أرى أنه يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك" ثم سرد شيخ الإسلام كثيراً من الأدلة على تفضيل أبي بكر على عمر ثم قال: "ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك، فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع، فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا علياً على عثمان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام.

حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علياً على عثمان هل يعد من أهل البدعة على قولين هما روايتان عن أحمد، ثم ذكر الحجة في تقديم عثمان على علي فقال: "والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه قال: (كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان) وفي بعض الطرق: (يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره)".

ثم ذكر قصة عمر لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، فصار الأمر إلى عثمان وقال عبد الرحمن بن عوف: (إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان) قال: "وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي".

ومع ذلك فلم تكن هذه المسألة بمنزلة تقديم عثمان أو علي على أبي بكر أو عمر، وقد نص الإمام أحمد في السنة  للخلال على أن السنة تقديم عثمان.

قال الخلال في السنة: أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: من قال أبو بكر وعمر وسكت ولم يقل عثمان يكون من أهل السنة؟ فأقبل يتعجب وقال: يكون تاماً في  السنة؟!! يعني لا يكون تاماً في السنة.

وأخرج عن أبي جعفر حمدان بن علي أنه سمع أبا عبد الله قال: وكان يحيى بن سعيد يقول: (عمر وقِف وأنا أقف)، قال أبو عبد الله: وما سمعت أنا هذا من يحيى حدثني به أبو عبيد عنه، وما سألت أنا عن هذا أحد، أو ما أصنع بهذا؟ قال أبو جعفر: فقلت يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر هو عندك من أهل السنة؟ قال: لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ قال أبو جعفر: وحدثني عنه أبو السري عبدوس بن عبد الواحد قال: (إخراج الناس من السنة شديد)
.

وبهذا يتضح أنه ليس كل مسألة قيل فيها أنها خلاف السنة أو أنها بدعة يكون المخالف فيها مبتدعاً على كل حال، بل من ذلك ما يحصل فيه النزاع وتشتبه فيه الأدلة أو تخفى على البعض فلا يبدع مطلقاً إلا في ما يُعلم من المخالف فيه الإعراضُ عن السنة واتباعُ الهوى بعد تبين الهدى فهذا له شأن آخر.

وقد علق شيخنا المحقق إبراهيم بن عامر الرحيلي على ترجمة الإمام الخلال: "الإنكار على من قدم علياً على أبي بكر" وعلى الأثر الذي أورده عن أحمد: (من قدم علياً على أبي بكر فقد طعن على رسول الله، ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله وعلى أبي بكر ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار)، فقال شيخنا: "وهناك فرق بين من قدم علياً على عثمان في السابق وبين من قدمه عليه الآن، فإن النصوص ظهرت والآثار عن الصحابة عرفت وعلم أن هذا قول أهل السنة ولم يخالف إلا قليل، وظهرت الأدلة على ذلك وأجمعت أهل السنة عليه، فمن فضل علياً على عثمان الآن فإنه يشدد في الإنكار عليه" 
وهذا تعليق سديد وتحقيق موفق من شيخنا جزاه الله خيراً, والمقصود أن البدع ليست على درجة واحدة، فمنها ما هو ظاهر مشهور وإنكار أهل السنة عليه في غاية الظهور، فهذا يبدع المخالف فيه، ومنها ما هو دون ذلك وربما يحصل فيه خفاء أو خلاف بين أهل السنة، فلا يبدع المخالف فيه مطلقاً، وإن كان إنكار ذلك سائغا.

الوقفة الخامسة: جاء في كلام الشيخ وفقه الله أن المسئولَ عن كلامهم قد بُيِّنَ لهم الحق وأُحسن البيانُ وأُقيمت الحجة عليهم [أي في تبديع فلان وفلان] وإذا لم يقبلوا ذلك فيلحقون بهؤلاء المبتدعة ويهجرون ولو هجراً وقائياً ولا يزارون ولا يستزارون.
وهاهنا يجب التنبيه إلى أمرين مهمين:

الأول: أن الحكم على فلان وفلان بالتبديع هو من المسائل التي حصل فيها الاختلاف ولا يجوز أن يكون محل خلاف هو الدليل أو محل الحجة والاستدلال من أحدهما على الآخر، ومثاله لو اختلف اثنان قد عرفا بالسنة في فعل التراويح عشرين ركعة هل هو بدعة أم لا، فقال الأول بدعة وقال الثاني ليس ببدعة بل جائز، فهل يصح للأول أن يدعي على الثاني إذا صلاها عشرين ركعة أنه يفعل البدع وينادي بأعلى صوته ألا إن فلاناً قد انحرف عن السنة وقد أقيمت عليه الحجة وبينت له الأدلة وبذلك فهو مبتدع يلحق بأهل البدع؟!!

والجواب أن هذا لا يفعله إلا جاهل بأصول العلم وأصول الخلاف وآدابه، وهكذا إذا وقع الخلاف بين أهل العلم وطلابه في تبديع شخص ما فهل يجوز لمن رأى تبديعه أن ينادي على من لم ير ذلك بأنه يوالي أهل البدع ولا يبدعهم؟!! لاشك أن هذا من الاستئثار بالعلم والتحجير على العقول ومن الدعوة إلى التقليد والتعصب، والتقليدُ والتعصبُ جهلٌ.

ثانياً: من المعلوم أن إقامة الحجة يجب أن تكون من أهل العلم لاسيما في المسائل التي تحتاج إلى نظر واجتهاد، ومن ذلك بلاشك تنزيل الأحكام على المعينين، فهذا يحتاج إلى معرفة الحكم ومعرفة انطباقه على فلان من الناس.

يقول شيخ الإسلام: "ولا يجوز لأحد أن يرجح قولاً على قول بغير دليل ولا يتعصب لقول على قول ولا قائل على قائل بغير حجة، بل من كان مقلداً لزم حكم التقليد، فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطئ"
، إذاً فمن أراد أن ينتصب لإقامة الحجة والتصويب والتخطئة لا يصلح أن يكون مقلداً، لأن المقلد ليس له أهلية لهذا المنصب، بل يجب أن يكون مجتهداً.

والسؤال الآن: من هم هؤلاء الذين أقاموا الحجة على المتصدرين للتدريس في قطر؟ هل هم هؤلاء الذين أجروا اتصالهم بالشيخ؟ فإن بعضهم صرح لي بأنه يقلد أحد المشايخ في الحكم على الناس ولا يستطيع الاجتهاد بل ولا يستسيغه بعد تصريح ذلك الشيخ بالحكم، فإذا كانوا مقلدين؛ فليس لهم أن يناظروا ويقيموا الحجة على المتصدرين للتدريس ونشر العلم، بل لا قدرة لهم على ذلك أصلاً، وإن كانوا أهل نظر واستدلال فليدلوا بحجتهم فإن صحت قبلت وإلا ردت عليهم، كما يُرَدُّ قول بعض هؤلاء بتبديع بعض أهل العلم من شيوخ أهل الحديث في الهند لأنه أقر إقامة الجمعيات أو المؤسسات، ولاشك أن مجرد إقامة مثل ذلك لا يلزم منه الإثم فضلاً عن التبديع، بل هو من الأمور المباحة التي ينظر فيها إلى المصلحة، فإذا اقتضت مصلحة الدعوةِ ونشرِ الإسلام إقامة جمعية أو مؤسسة فقد يتعين ذلك أو يجب أو يستحب.

وإقامة هذه الجمعيات لا يلزم منه التعصب أو اتباع الهوى أو موالاة أهل البدع، بل كثيراً ما يكون التعصب واتباع الهوى بين الشيوخ والتلاميذ بعيداً عن هذه الجمعيات، بل حتى عند من ينكر إقامة هذه الجمعيات مطلقاً كما هو واقعُ في أحوال بعض هؤلاء، فإنه ينظر ويرجح بين أقوال الأئمة الأربعة بل وأقوال الصحابة ولا يستسيغ أن يقال لشيخه أخطأت!! بل ويصرح أنه لا يجتهد ولا ينظر في أحكام شيخه على المعينين لأنه يكفيه في ذلك التقليد!!

وليس احتجاج هؤلاء بعلم الشيخ ودرايته بأسعف لهم من حجة متعصبي المذاهب المقلدين الجامدين بعلم إمامهم ودرايته.

وأمر ثالث وهو أن مجرد إقامة الدليل وعرض الحجة والتعليل لا يلزم منه صحة قول القائل فضلاً عن صحة إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لاسيما في المسائل التي تتجاذبها الأدلة ووقائع الأحداث والأعيان من الأمور التي هذا شأنها.

يقول الإمام الشافعي: "قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب" ولا يزال أهل العلم يختلفون في الحكم على المعينين من حيث البدعة وعدمها ولم يبدع بعضهم بعضاً، بل وقفوا عند حد التصويب والتخطئة، كاختلافهم في كثير ممن رمي بالإرجاء أو التشيع ولم يثبت عليه، فاختلف أهل العلم في جرحه وتعديله وبعضهم يثبته وبعضهم ينفيه، وهذا أبو الحسن الأشعري بعضهم ينكر رجوعه عن مذهبه وبعضهم يثبته، ولم يبدع المختلفون في ذلك بعضهم بعضاً وكلٌ وقف عند اجتهاده وأدلى بحجته، والمصيب من كان أسعد بالدليل، وشيخ الإسلام رحمه الله أيد رجوعه ولم يبدع من أنكر ذلك من معاصريه أو ممن قبلهم.

الوقفة السادسة: جاء في الأسئلة أن هؤلاء المتصدرين للتدريس يحتجون بمنع التبديع لبعض أهل العلم وطلابه ممن زل في مسائل اعتقادية بأن أهل العلم ربما لم يبدعوا من وقع في مثل ذلك من العلماء كابن حجر والنووي وصديق حسن خان والشوكاني مع أن أخطاءهم كانت عقائدية، فما هو الجواب عن ذلك، وجاء في الجواب: أن أخطاء هؤلاء العلماء أي كابن حجر والنووي ليست كأخطاء هؤلاء المعاصرين، والعلة التي بنى عليها الشيخ هذا التفريق:

1. أن أولئك أخطاؤهم مطمورة في كتبهم.
2. أنها لم تجعل منهجاً يوالى ويعادى فيه.

والجواب: أن هذا التعليل لا يصح أن يبنى عليه التبديع من عدمه وإن كان قد يكون له أثر في إظهار التبديع أو عدم إظهاره عند ثبوت البدعة على المعين.

فإن الرجل لو أحدث البدعة واعتقدها سواء كتبها في كتاب وطمرها فيه أو لم يكتبها في كتاب أصلاً فهو مبتدع لقيام البدعة فيه ما لم يمنع من تبديعه مانع صحيح، ولو أحدث بدعة ولم يوالي ويعادي عليها فهو كذلك مبتدع، فإذا والى وعادى عليها صارت بدعتين أو صارت البدعة أشد، بل لو أحدث قولاً اجتهادياً في الأصل وجعل الولاء والبراء عليه لكان مبتدعاً؛ حيث جعل الولاء والبراء على اجتهاده وقوله لا على أصول الشرع والدين كمن يوالي ويعادي على حب إمام معين أو تقليده، وحبه في الجملة عمل صالح وتقليده لمن كان جاهلاً جائز في الجملة، ولكن متى جعل ذلك محل الولاء والبراء كان هذا إحداثاً في الدين وتفريقاً لكلمة المسلمين.

وهكذا إذا جعل مدحه وقدحه وحبه وبغضه وولاءه وبراءه في تبديع رجل معين والحال أن تبديعه محل اجتهاد العلماء ونظرهم، فمن وافقه على اجتهاده فيه -سواء كان اجتهاده التبديع أو كان اجتهاده عدم التبديع- فمن وافقه فيه قبله ومن خالفه رفضه فمتى ما جعل اجتهاده محل الولاء والبراء والمدح والذم كان هذا إحداثاً في الدين وتفريقاً لكلمة المسلمين كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي رحمهما الله.

والمقصود أن تعليل عدم التبديع بكون الأخطاء مطمورة في الكتب أو لأجل أنها اتخذت منهجاً فحسب ليس تعليلاً صحيحاً للتبديع، إذ قد يوجد التبديع مع عدم ذلك وقد لا يوجد مع وجود ذلك والعلة يجب أن تكون مطردة منعكسة.

ثانياً: دعوى أنهم طمروا بدعتهم في كتبهم غير سديد، بل إن إيرادهم إياها في كتبهم المراد به تقريرها وتعليمها للطلاب والقارئين، فإيرادها في الكتب نشر لها ولو بطريقة ما وإلى حد ما، وأساليب النشر والترويج تختلف قلة وكثرة وقوة وضعفاً، ولكن إرادة النشر والإظهار لما في الكتب والمؤلفات قائمة في ذهن من يؤلف الكتب ويحررها وحاصلة بوجود ذلك في الكتب والمؤلفات.

فإن قيل: معنى كلامك أنك تبدع هؤلاء العلماء، وإلا فما الجواب الذي يرفع عنهم التبديع؟

فأقول: الجواب أنا لا نبدعهم، والذي يرفع عنهم ذلك هو أنهم أئمة مجتهدون قصدوا اتباع الكتاب والسنة لكنهم أخطئوا في الاجتهاد والتأويل، وهكذا سائر أهل العلم الذين لم يعرفوا باتباع الهوى ومصادمة الكتاب والسنة والإعراض عنهما ولاسيما إذا عرفوا بتعظيم السلف والأخذ بأقوالهم، فكيف إذا كانوا يظهرون انتحال مذهبهم ويَدرسون ويُدرسون كتب علماء أهل السنة وينشرون مذهب السلف!! فهل هؤلاء يبدعون إذا حصلت منهم زلة أو أخطئوا في اجتهاد أو تأويل؟!! الجواب لا، ولا يؤثر في الحكم حينئذ كونهم من المتقدمين أو من المتأخرين، ولا فرق أن يكون ذلك في مؤلف أو في شريط، خلافاً لما أشار إليه الشيخ حيث اعتمد هذه الأمور في بناء الحكم وتثبيته بسببها.
مع العلم أنه قرر في كلامه قاعدة أهل السنة في تفريقهم بين المخالفات وأنواعها وأنواع المخالفين وجاء بكلام حسن جيد يؤيد ما قلناه هنا.

الوقفة السابعة: يقول السائل: "هل المقاطعة والتحذير ممن يتهم علماءنا بالغلو والتشدد في الرد على المخالفين من البراء المذموم" وهذا تعريض بهؤلاء المتصدرين للتدريس بأنهم يتهمون  العلماء بالغلو والتشدد.

وهذه شنشنة معروفة تلوكها ألسنة هؤلاء في غالب الأحيان، فالقول عندهم ما قاله بعض الناس والحق ما رآه بعض الناس، ومن خالفه في حكم أو قال إنه تَشَدَّدَ في حُكمٍ فقد خالف الحق والعلماء ورمى بالتشدد العلماء وطعن في العلماء، والحق تبع لذلك لأن الحق لا يخرج عما قرره العلماء، فالعلماء عندهم محصورون في شخص أو أشخاص معينين.
ولو سئل واحد من هؤلاء المتصدرين للتعليم والتدريس هذا السؤال لقال إن الذي يطعن في العلماء أو يلمزهم أو يرميهم بالتشدد يُتهم على الدين ويُحذر من مجالسته، ولكن من خالف عالماً أو اثنين أو ثلاثة ووافق آخرين أو زعم أن العالم الفلاني تشدد في حكم كذا وكذا ووافقه في زعمه علماء آخرون فهل يجوز أن يكذب عليه يُمَوَّه على الناس أمرُه ويطعن عليه بأنه يخالف العلماء ويطعن في العلماء؟؟!!

إن هذا شأن من يتعصب لِمُقلَّديه ويحجر العلم والفتوى إلا عنهم ويلغي أقوال وفتاوى العلماء سواهم، ويغيب فيهم عن غيرهم (كما يغيب الصوفي في الربوبية عن الألوهية فيضل ضلالاً عظيماً) حتى يخيل لأحدهم أن قول شيوخه إجماع لا يُخرق وحق لا يبطل، ولذلك يقول بعض مُقَدَّمِيهم: "فلانٌ أجمع أهل العلم على تبديعه" ولم يُعرف ذلك إلا عن اثنين أو ثلاثة، وظاهر حال العلماء الآخرين يرد دعواه وتبديعهم، وفلان هذا يخالفه ثلاثة من أهل العلم ويوافقه آخرون، والمقصود أنك ترى كثيراً من هؤلاء إذا سمع من شيخه أو شيوخه حكماً أو فتوى قال حَكَمَ العلماء وقرَّرَ العلماء ومن خالفهم فقد خالف العلماء، ولسان حاله يقول:

إذا قالت حذام فصدقوها

فإن القول ما قالت حذام

ويريدك أن تقول

أنا مع غزية إن غوت غويت

وإن ترشد غزية أرشد

ولكن أهل العلم يقولون كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر" وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أجاب الشيخ عن ذلك السؤال بقوله: "الواجب علينا توقير علمائنا الذين عرفوا لدينا بالرسوخ في العلم وتقرير السنة ومناصرتها ومناصرة أهلها والذبُّ عن أعراضهم وصيانُتها والتحذيرُ ممن يقع فيهم بأنه من أهل السوء.

قلت: وكذلك من هو دونهم من أهل العلم -ولو لم يصل إلى الرسوخ وإن أخطأ- وعرف بتقرير السنة ومناصرتها ومناصرة أهلها يجب أن يذب عن عرضه ويحذر من الوقيعة فيه، بل وسائر المسلمين يجب لهم الصيانة والذب عن أعراضهم.

فما بال هؤلاء المتصدرين لتدريس العقيدة ومنهج السلف لا تحفظ أعراضهم، ويفسر كلامهم ومواقفهم على خلاف الواقع، بل ويكذب عليهم!!

وكان الأَوْلى بالشيخ أن يتوثق من نقل هؤلاء قبل أن يطلق أحكامه ويرخي عنانه باللمز والتبديع انسياقاً وراء من لا يحسن النقل ولا يقدر على النظر ولا يصلح لإقامة حجة ولا إزالة شبهة، ولكن الشيخ أخذ قولهم مصدقاً، وقَبِلَهُ وسلم به بل أَكّد ما فيه من التهويل والتضليل من كونهم يتهمون العلماء ويطعنون في العلماء، وبنى على ذلك وجوب هجرهم والتحذير منهم.

ولك أن تعجب كيف تتسلسل هذه التهم والمجازفات، من مجرد مخالفة أحد المشايخ في أمر اجتهادي فينتقل الأمر إلى مخالفة العلماء ثم إلى الطعن في العلماء ثم إلى التبديع ووجوب الهجر والتحذير، وهكذا تُنَزَّل الأحكامُ وأقوالُ السلف في أهل البدع على غير محلها، بل على مجرد صور خيالية يتوهمها الذهن في فلان وفلان ولا وجود لذلك في حقيقة الأمر.

تسلسلٌ مبنيٌ على إلزامٍ والتزامٍ باطلٍ، وإلزامٌ بما لا يلزم، ومن ثَمَّ استدلال بالنصوص والآثار وتنزيل لها في غير محلها.

سوء ظن في الآخرين يخالطه الوهم، وجهل بواقع الحال يمازجه تجاسر على الخلق، وغلط في التنزيل يصاحبه سوء تعامل مع الدليل.

ومن أمثلة ذلك استدلال الشيخ هنا بقول السلف: (امتحنوا أهل المدينة بمالك بن أنس، وأهل الشام بالأوزاعي، وأهل مصر بالليث بن سعد)".

وإني أتساءل: هل مراد السلف بهذه العبارة أن من خالف هؤلاء العلماء في حكمهم في مسألة أو في رجل فهو طاعن فيهم مُتَّهِمٌ لهم؟! بل لا يزال أهل العلم يقبلون من أقوال هؤلاء العلماء ما وافق الصواب ويردون ما ظهر أنه خطأ.

فليس مراد السلف ولا ظاهر قولهم: امتحنوا أهل المدينة بموافقة مالك بن أنس في كل ما قال وفي كل حُكْمٍ حَكَمَ به، ولكن مرادهم وظاهر قولهم: امتحنوا أهل المدينة بحبهم له وقبولهم له وثنائهم عليه، لأنه عرف بالسنة وقام بها ونصرها، فمن أبغضه وعاداه فهذه علامة سوء، فمن أبغضه لأجل ذلك كان فاسد القلب منحرفاً عن السنة.

ثانياً: يجب أن يعلم أن هذه المقولة إنما تقال فيمن أطبق الناس على الثناء عليه واتفقت كلمة العلماء على علو كعبه وجلالة قدره.

وأما من لم يصل إلى تلك الذرى السامية فليس هو محل الامتحان ولا يعني ذلك امتهانه وذمه إلا عند أهل الجهل والتعصب والتقليد المذموم.

ولذلك لا نجد هذا يقال إلا في أئمة زمانهم وأعلام علمائهم، لا في سائر العلماء وصالحيهم؛ فضلاً عمن هو محل نقد العلماء وطلبة العلم في بعض شأنه.

الوقفة الثامنة: يقول الشيخ في قول القائل: 
"ولا يلزم من حكمنا عليه في الدنيا أنه مبتدع أن يكون مبتدعًا عند الله، فالمبتدع الحقيقي هو من قصد مخالفة الشرع ببدعته، فإذا علم الله منه عدم قصد المخالفة عذره كالمخطئ في الاجتهاد، وإنما حكمنا عليه في الدنيا بأنه مبتدع لعدم علمنا بقصده"
 فقال: "ليس بصحيح" 
وقيل: "هل يلزم منه أن كل الذين حكم العلماء عليهم بأنهم مبتدعة بأنهم ليسوا مبتدعة حقيقيين لعدم علمنا بقصدهم؟، نرجو التوضيح مشكوراً".
ثم أكد بطلان هذا القول فقال: "هذا القول محدث فلا أعلم له حتى هذه الساعة مثيلاً عند السلف، بل يحكمون على من استبان لهم الأمر بأن عمله بدعة يحكمون عليه، لأن الحكم مبني على الظاهر من الأقوال والأعمال، أما ما بينه وبين الله فنحن لا نتدخل فيه وما يدرينا ....".

وإني لأتساءل: ما الفرق بين القول المسئول عنه وهو للشيخ المحقق إبراهيم بن عامر الرحيلي في كتابه "موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع" (1/121-122): "ولا يلزم من حكمنا عليه في الدنيا أنه مبتدع أن يكون مبتدعاً عند الله" وبين قول الشيخ المجيب: "بأن السلف يحكمون على قوله وفعله، وأما ما بينه وبين الله فلا نتدخل فيه وما ندري ما يكون"؟!! ألم يُثبت كلا النصين الحكم في الدنيا على المبتدع بحسب ظاهر عمله وقوله، وينفي كلا النصين التزام أن يكون الأمر كذلك عند الله تعالى؟!!

فأين الصواب وأين الخطأ؟!! وما هو القول الذي ليس بصحيح والقولان سواء؟!! وأيهما القول المحدث الذي يعد طعناً في الأئمة ولم يقل به أحد من السلف؟!!

إن عبارة الشيخ المحقق إبراهيم الرحيلي عبارة محررة متقنة، وقد جاءت في سياق تقرير الشيخ حفظه الله للمراد من لفظ "أهل الأهواء وأهل البدع" إذا ما أطلق ومناقشة كلام أهل العلم وتقريراتهم في ذلك، فذكر قول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وخلاصته أن لفظ أهل الأهواء وأهل البدع إنما يطلق حقيقة على من ابتدع البدعة وأحدثها مقدماً فيها شريعة الهوى وانتصر لها واستدل على صحتها، وليس على العوام لأنهم يتبعون ما تقرر عند علمائهم، إلا حينما يخوضون بأهوائهم ويحسنون ويقبحون بنظرهم.
ثم قرر الشاطبي أيضاً أن العوام حينما يذهبون إلى تقليد آبائهم أو من يعتقدون فيه الصلاح دون نظرٍ أو تحرٍ يدخلون في مسمى أهل البدع.
وذكر الشيخ حفظه الله أيضاً قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة" مجموع الفتاوى: (35/414) ثم رجح هذا القول وقال: "هذا الضابط دقيق في تمييز أهل الأهواء والبدع لأمرين":
الأمر الأول: أن الهوى ضد اتباع النص كما قال تعالى: {فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم...} ثم ذكر وجه كلام الشاطبي وما يَرِدُ عليه مبيناً أن العلوم الشرعية بالنسبة لفهم الناس ثلاثة أقسام:
الأول: ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يعذر أحدٌ بخطئه فيه، ولا بعذر التقليد كما قال تعالى: {ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون} وما شابهها من الآيات، فلم يعذر الأتباع حيث قلدوا متبوعيهم.
الثاني من العلوم: ما اشتهر بين العلماء واشتهر تبديعهم لمن خالف فيه، فهذا قد يخفى على بعض العوام لكن عليهم سؤال أهل العلم الموثوق بدينهم، فمن ابتدع في ذلك فهو في حكم الدنيا من أهل البدع لأن أحكام الدنيا تبنى على الظواهر -كما سيأتي تقرير هذه المسألة- ولا يلزم من حكمنا عليه في الدنيا أنه مبتدع أن يكون مبتدعاً عند الله، فالمبتدع الحقيقي هو من قصد مخالفة الشريعة ببدعته، فإذا علم الله منه عدم قصد المخالفة عذره، كالمخطئ في الاجتهاد، وإنما حكمنا عليه في الدنيا بأنه مبتدع لعدم علمنا بقصده.
القسم الثالث من العلوم: دقائق المسائل، فهذه يعذر العالم بالخطأ فيها إذا اجتهد وقصد الحق، وكذلك العامي من باب أولى لعدم اشتهار مخالفتها للكتاب والسنة وخفاء الحق فيها على كثير من الناس.
فإذا تَبَيَّنْتَ هذه الأقسام وعَرَفْتَ مناط الحكم عند المجتهد، تَبَيَّن لك أن العالم والمجتهد يَحْكُم بحسب ما يظهر له من العمل أو القول مطبقاً الأحكام والقواعد الشرعية، ويكل الحقائق والسرائر إلى الله، والله سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب، وحقائق الأمور، هل واقع الأمر وباطنه الإعراض عن السنة وقصد مخالفتها أو أنه من قبيل الزلل في الاجتهاد والخطأ والتأويل.

وعلى هذا درج أهل العلم والسنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراً لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق، ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو عاصياً، وقد يكون مخطئاً متأولاً مغفوراً له خطؤه، وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه".

إذاً احذر أيها المسلم أن تستطيل على مخالف بظلم فتزهو بصوابك وتغتر بخطئه، فتظلمه بشيء فينتقم الله منك له، لأجل إيمانه وظلمك له.

واعلم أيها القارئ أن السلف لما حذروا من البدع وأهلها فليس لأنهم وقفوا على علم ما في الباطن أو لأنهم لا يفرقون بين الحكم الذي أمرهم الله به بحسب الظاهر وبين ما يعلمه الله من حقيقة الأمر والباطن، كما يفهم من عبارة الشيخ حيث يقول: "ثم هذه القاعدة التي قعدها هي طعن في الأئمة الذين مضوا ومنهم مالك والشافعي وأحمد ولا يقسمون هذا التقسيم، نعم يحذرون من البدع وأهلها نعم".ا.هـ.
أي أنهم لم يفرقوا بين حكم الظاهر وما يعلمه الله في حقيقة الأمر وباطنه.

بل الصواب صحة هذا التقسيم وأنهم يقولون به ولا تنافي بين هذا التقسيم -والذي يقره الشيخ نفسه أيضاً- وبين التحذير من أهل البدع، لأن التحذير منهم تبع لحكم الظاهر، ولم يقل أحد من السلف أنه يحذر من أهل البدع لأنه يعلم حقيقة الأمر التي يعلمها الله وأنه مطلع على بواطن الأمور، ولكنهم يحكمون بالظاهر ويفوضون حقائق الأمور وعلم الباطن لله تعالى.

الوقفة التاسعة: يقول الشيخ: "من ظهرت لنا بدعته فهذا يختلف، فإن كانت بدعته مكفرة لا نصلي خلفه ولا ندعو إلى الصلاة خلفه، لكن من أراد أن يناصحه ويتقرب إليه رجاء أن يراجع هذا الدين فلا بأس".

قلت: ولا مانع أن يناصح أيضاً من كانت بدعته غير مكفرة، وأن يُتقرب إليه طمعاً في هدايته.

ولا مانع في أن يناصح أيضاً من زعم البعض دون البعض أنه مبتدع، ولا مانع أن يناصح أيضاً من لم نعتقد بدعته ولو بدعه بعضهم اجتهاداً وقد يكون هذا المجتهد هو المخطئ، فلا مانع إذاً أن نتقرب إليه ونتعاون معه فيما فيه خير الإسلام والمسلمين.

والمراد بالتقرب في جميع ذلك هو حسن المعاملة والتلطف رجاء رجوعه وتوبته، ومقدارُ هذا ومدتُه يرجع إلى اجتهاد الداعي وتقديره، ولا يلزم ولا يجب بل ولا يشرع أن يطاع في ذلك رجل بعينه، فلكل مقام مقال والأمر اجتهادي بحسب المصلحة الدعوية، ولا تحجير على الدعاة وطلبة العلم ولا سوء ظن بهم أيضاً في اجتهادهم في ذلك.

وإذا كان هجر هذا المبتدع يجلب على الدعوة شراً ومفسدة لم يجز هجره كما يقر بذلك الشيخ نفسه، بل يستمر الداعي في مداراته والتلطف معه، فإن التأليف والهجر أمر يدور مع المصلحة الشرعية وجوداً وعدماً.

ولا يجوز أن يقال إن مراعاة المصلحة الشرعية للدعوة أو المصلحة الشرعية للمسلمين انحلال من الدين وتضييع للسنة كما يردد ذلك بعض الجهلة، -لاسيما إذا وقعت مراعاة ذلك من غير شيخهم الذي يعظمونه- فإن مراعاة ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ترك النبي عليه الصلاة والسلام واجباً لتحقيق مصلحة الدعوة ومصلحة المسلمين، بل ربما ترك ما يجب من عقوبة بعض المنافقين أو من هو من جنسهم أو جنس أهل البدع لأجل مصلحة الدعوة كما فعل مع رأس الخوارج الذي قال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال: ((ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل)) فقال له بعض أصحابه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: ((دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)). ولم يقل دعه فإنه يصلي، ولم يقل ما يشعر بعدم استحقاقه لعقوبة القتل، فإنه مستحق لذلك ولكن بين أن المانع من العقوبة ألا يكون قتله منفراً عن الدخول في الإسلام مسبباً لدعاية مضادة ولئلا يستغل أعداء الإسلام مثل هذا الفعل لتشويه صورة المسلمين.

إذاً فمراعاة مصلحة الدعوة أمر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مواطن الاجتهاد، فتقدير ذلك يرجع إلى الداعية والعالم، وليس هو حكراً على نَفَرٍ منهم دون غيرهم متى ما رأوا الصبر على أحد والتأني معه لزم الجميع، ومتى ما رأوا عقوبته وهجره لزم سائر أهل العلم وطلابه!! ومن ادعى هذا المقام فقد ادعى لنفسه منزلة الإمام والولاية العامة، ونازع السلطان في سلطانه فإن الأمر بالهجر إنما هو لصاحب الولاية، كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وكما حصل من عمر ابن الخطاب مع صبيغ، وأما أن يفعله بعض المجتهدين مع غيره من المجتهدين فإن هذا من الاستطالة على أهل العلم والتحجير عليهم واتهام عقولهم ونياتهم.
وكما أنه لا يجوز ذلك فلا يجوز أيضا أن يطعن على أحد بسبب ترفقه مع بعض المخالفين وتَأَنِّيه بهم وصبره عليهم ولو طالت المدة مادام أنه يقدر المصلحة الشرعية في ذلك، ولا يجوز أن يعتبر ذلك من العالم أو طالب العلم تناقضاً أو ضعفاً في السنة.

وإذا يئس من نصيحته ودعوته، وغيرُه لم ييأس فلا ينبغي له أن يطعن على إخوانه في فعلٍ يفعله أو يطعن عليهم في اجتهادٍ أبيح لهم كما أبيحَ له ولغيره.

وهل يفعل ذلك أو يظنه جائزاً لشيخه دون غيره إلا من ظن أن الله خصه بالفهم أو سقاه نمير العلم وحده، أو ضن عليهم بأسباب الفقه دونه؟! ولا يَظُنُّ مثل ذلك في نفسه إلا مغرور ولا يعتقده في شيخه إلا متعصب مثبور.

اللهم مُنَّ علينا وعلى جميع المسلمين بالهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

إسماعيل بن غصاب بن سليمان العدوي

29/ شوال /1432

وكانت إعادة النظر فيه وتصويبه في
15/ذو الحجة/1432
� ص(46).


� ص(560).


� مجموع الفتاوى 10/383)


� رواه البخاري برقم (4119)، ورواه مسلم أيضا.


� انظر: (20/212).


� الاتباع ص (79-81) وانظر: مجموع الفتاوى (20/208-209) ومختصر الفتاوى المصرية ص (46-47).


� الخارجون عن الإمام ثلاثة أصناف:  قطاع الطريق، والبغاة، وهم من خرجوا بتأويل سائغ، والخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وهؤلاء الخوارج هم الذين يوصفون بالبدعة، وأما أولئك فيوصفون بالفسق. انظر المغني لابن قدامة.


� الفتاوى: (4/421-428).


� السنة للخلال: (1/372-373).


� مجموع الفتاوى (35/233) 
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